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  : الملخص

یُعتبر مسعى تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة رهانًا مُستطرفًا تسعى الدول على غرار 

ادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة الجزائر إلى تحقیقه في ظل الظروف المستجدة الاقتص

المحیطة، ولذلك وضعت الدولة الجزائریة إطارًا قانونیًا یحكم التعاون المشترك ما بین 

البلدیات بهدف تأطیر التضامن والتشارك فیما بینها لأغراض تحقیق التنمیة الإقلیمیة عبر 

التي تحكم آلیات  الوطن، وتسعى هذه الورقة البحثیة للتعمق في فهم الأُطر القانونیة

التعاون المشترك ما بین البلدیات، وذلك عبر تحلیل وتمحیص قانونیة السبل المسخرة 

لذلك ورصد الثغرات التي تعتري بعض التدابیر والشروط من أجل اقتراح مسالك أخرى 

لسدّها، عبر فهم مسارات التنفیذ والتجسید على أرض الواقع من خلال دراسة حالة اتفاقیة 

)Ayla n tmurt ( تیزي وزو"التي تضم سبعة بلدیات ریفیة وجبلیة في ولایة." 

  : الكلمات المفتاحیة

  .التنمیة الإقلیمیة، التعاون ما بین البلدیات، التمویل الذاتي، التكافل الاجتماعي

  

 



ISSN : 2543-3865  والسیاسیةالمستقبل للدراسات القانونیة مجلة  
.150-126ص        2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

127 

 

 

Abstract:  
The effort to achieve sustainable local development is seen as an 
extreme bet that they seek to realize in the emerging economic, 
social and technological conditions that surround them. 
Consequently, the Algerian state has established a legal framework 
governing inter-municipal collaboration with the aim of framing 
solidarity and cooperation between them in order to achieve 
territorial development. Across the country, this research sheet is 
being carried out in order to deepen and better understand the legal 
frameworks governing inter-municipal cooperation mechanisms, by 
analyzing and examining the legality of the means to do so and 
maintaining the gaps in certain Measures and conditions. , in order 
to propose other means to adjust the fails, thanks to the 
understanding of the implementation processes and the methods of 
realization on the ground by the State study of the Convention 
(Ayla n tmurt), which includes seven Rural and mountainous towns 
in "Tizi Ouzo". 

Keywords:   
Regional development, inter-municipal cooperation, self-financing, 
social solidarity. 
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  : مقدمة

یة ترتبط مسألة التعاون المشترك ما بین البلدیات بشكل وثیق مع موضوع التنم

المحلیة، فمن شأن هذا التعاون أن یساعد البلدیات محدودة القدرات على تجاوز 

الصعوبات والمشاكل المالیة التي لا تقوى على مواجهتها منفردة، كما یساهم في استغلال 

عقلاني للموارد المحلیة في وقت یصعب فیه ضخّ أموال إضافیة من خزینة الدولة من 

فالتوجه الجدید یفرض استقلالیة في التسییر والتدبیر  اجل سدّ عجز تلك البلدیات،

وتشارك جمیع الفواعل المحلیة من اجل الانتقال من منطق التبعیة إلى منطق المبادرة 

  .الذاتیة، الأمر الذي یعود بالفائدة على الإقلیم وتقلیص الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة

تقاربة ومتباینة تخص التعاون ما ومن حیث المفهوم هنالك، یمكن إیجاد مفاهیم م

بین البلدیات، تختلف حسب المعیار الجغرافي ومضمون ذلك التعاون، فالتعاون 

اللامركزي یرتكز على تعاون یتجاوز الحدود الوطنیة بمعنى إقامة تعاون بین بلدیة من 

تین فالتعاون اللامركزي هو اتفاق أو تعاقد بین جماع (1)" توأمة"الوطن وأخرى أجنبیة 

محلیتین وطنیة وأجنبیة تنتج عنه التزامات لكل طرف في نفس الإطار، أشار المشرع 

وتحدیدا  10-11الجزائري لهذا الشكل من التعاون مع البلدیات الأجنبیة في قانون البلدیة 

  .106في المادة 

في حین یُقصد بالتعاون المشترك ما بین البلدیات إمكانیة أن تتعاون البلدیات 

ر في مواردها وإمكانیاتها بصفة مشتركة من أجل إنجاز مشاریع ذات نفع مشترك وتستثم

ویمكن القول بأن المفهوم الحقیقي للتعاون  (2) أو استحداث مرافق عمومیة مشتركة

المشترك بین البلدیات هو ذلك التعاون المنتج والمحرك للتنمیة المحلیة الذي یتم عن 

عدة بلدیات من أجل تحقیق تنمیة مشتركة ومتجانسة،  طریق إبرام اتفاقیات أو عقود بین

                                                           

داودي فاطمة الزهراء، التعاون بین البلدیات، مذكرة لنیل شهادة الطور الأول من مدرسة ) 1(

 .24، ص 2014-2013، -1-كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  الدكتوراه،

فریدة مزیاني، دور الجماعات المحلیة في الاستثمار المحلي، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد ) 2(

 .63، ص 2006، جامعة باتنة، 06
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، ومن جهة أخرى، یعد التعاون 215في المادة  10- 11وهو ما أتى به قانون البلدیة 

المشترك بین البلدیات إحدى أبرز السبل لتطویر الإدارة المحلیة والرفع من كفاءة تسییرها، 

شاكل التي یصعب على البلدیة یظهر ذلك من خلال تجمیع جهود البلدیات لمواجهة الم

وعلیه فهو آلیة في . حلها بشكل منفرد وذلك لمحدودیة الإمكانیات المادیة ولمالیة والبشریة

  (3). متناول البلدیات لتقلیص تبعیتها للدولة مالیا وسد العجز الحاصل في موازناتها

لتعاون ما وستسعى هذه الدراسة لإبراز معالم القانون والتنظیم الذي یخص مسألة ا

بین البلدیات بحیث یظل وحده كفیلا بضمان مشروعیة العمل العمومي في سبیل إقامة 

، ثم الجانب التطبیقي الذي یشمل آلیات تجسید تلك )المطلب الأول(تلك الشراكات 

الشراكات وضوابطها وأخیرًا التعریج على دراسة حالة اتفاقیة التعاون المشترك بین 

التي تضم سبعة بلدیات ریفیة وجبلیة في ولایة ) Ayla n tmurt(ــ البلدیات الموسومة بـ

وهي مبادرة فریدة من نوعها جُسّدت واقعیًا من قبل الفاعلین المحلیین لمواجهة " تیزي وزو"

  .)المطلب الثاني(العجز الموازني والتدبیري لبعض التحدیات التي تواجه تلك البلدیات 

  والتنظیمي للتعاون ما بین البلدیات   الأساس القانوني  :المطلب الأول

بأهمیة قانونیة في العدید من الدول ومنها  (4)حظي التعاون المشترك بین البلدیات 

 1967الجزائر حیث كرس المشرع الجزائري هذه الآلیة منذ أول قانون للبلدیة في سنة 

لكن بأحكام  2011وصولا لأخر قانون للبلدیة في سنة  1990مرورا بقانون البلدیة لسنة 

مختلفة، وسیتم من خلال هذا الجزء التعرض للقوانین والتشریعات التي أدرجت التعاون 

  .بین البلدیات بشكل مباشر أو غیر مباشر في قوانین وتنظیمات مختلفة

                                                           

، المجلة الأكادیمیة للبحث -بین القانون والممارسة –بن عیسى قدور، التعاون بین البلدیات ) 3(

 .316، ص 2012، 01، العدد03لقانوني، جامعة بجایة، المجلد رقم ا

  :أنــــــظر) 4(

«L‘intercommunalité est une forme de volonté émise par les acteurs 
afin de développer leurs territoires» Voir ; Djamel Telaidjia, 
Gouvernance des territoires et développement local : Cas de wilaya 
d’Annaba, thèse présenté en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat 
en sciences, université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie, 2016, P 45. 
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 التعاون ما بین البلدیات في ظل قوانین البلدیة: الفرع الأول

قوانین البلدیة للتعاون المشترك بین  سیتم التركیز فیما یلي على فهم كیفیة معالجة

إلى غایة  08- 90إلى قانون  24-67البلدیات باحترام التدرج التاریخي بدءً من الامر

  .10- 11قانون البلدیة الحالي

 المتضمن قانون البلدیة  24-67الأمر رقم : أولا

ن مسألة التعاون المشترك بی (5) المتضمن أول قانون للبلدیة 24-67عالج الأمر 

 Les"المجموعات البلدیة "البلدیات في الفصل الثاني من الباب الأول بعنوان 

groupements des communes."  

نصت على إمكانیة قیام البلدیات ) 12المادة (افتتح هذا الفصل بمادة افتتاحیة  

بالتعاون فیما بینها وأن تضع مواردها بصورة مشتركة بینها للقیام بأعمال ذات نفع 

كما یمكنها لهذا الغرض أن تحدث هیئات ومصلح مشتركة لتتولى بعض المهام مشترك

  .التابعة لاختصاصها

تضمن هذا الفصل الثاني الذي تناول التعاون بین البلدیات تحت عنوان 

 Syndicats( (6)نقابات البلدیة : المجموعات البلدیات ثلاث أقسام رئیسیة هي

                                                           

 .06المتضمن قانون البلدیة، ج ر رقم  1967جانفي  27المؤرخ في  67/24الأمر رقم ) 5(

دیة على شكل مرافق عمومیة لمدة غیر محددة من قبل المجالس الشعبیة تُحدث النقابات البل) 6(

للبلدیات المعنیة بموجب قرار یصدره الوالي إذا كانت البلدیات المعنیة تنتمي كلها لولایة واحدة 

إنشاء أي . أو الوزیر المكلف بالداخلیة في حالة ما إذا كانت البلدیات تنتمي لأكثر من ولایة

ویتم تسییر النقابة البلدیة من . ن لغرض إنجاز مشاریع ذات منفعة مشتركةنقابة بلدیة یكو 

طرف لجنة مشكلة من أعضاء منتخبین من قبل المجالس الشعبیة البلدیة المكونة لتلك 

النقابة، أما تمویل نفقاتها من حیث التسییر، الصیانة والتجهیز فتدرج في موازنة النقابة التي 

  : للمزید راجع .سم للتجهیز والاستثمارتتكون من قسم للتسییر وق

 .318، مرجع سابق، ص -بین القانون والممارسة –بن عیسى قدور، التعاون بین البلدیات 
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intercommunaux((7)بلدیة ، ملتقیات المجالس ال )Conferences 

intercommunal( (8)، الأموال والحقوق المشاعة بین عدة بلدیات )Les biens et 

les droits indivis .( إن التشریع القانوني للتعاون المشترك بین البلدیات من خلال

أتى حاملا للعدید من المواد حیث تم معالجته بشكل من التفصیل عبر  24-67الأمر 

، حددت من خلالها الأسالیب الممكنة )32إلى غایة المادة  12من المادة (مادة  20

  .للتعاون المشترك بین البلدیات

 المتعلق بالبلدیة  08-90القانون رقم : ثانیًا

إلى نظام اقتصاد السوق والتعددیة  1989إثر التحول الذي جاء به دستور 

الذي جاء عكس  08- 90انون الحزبیة، أدى إلى وضع قانون جدید خاص بالبلدیة والق

من حیث المواد التي عالجت التعاون بین البلدیات، بحیث حصر قانون  1967قانون 

مواد فقط في الفصل الثالث ) 04(التعاون ما بین البلدیات في أربعة  (9) 90/08 البلدیة

ون الجدید الذي أتى به هذا القان). 12إلى غایة المادة  09من المادة (من الباب الأول 

هو إمكانیة قیام البلدیات في الاشتراك في إطار مؤسسة عمومیة مشتركة بین البلدیات 

والآلیة القانونیة لتنفیذ هذا . بهدف تقدیم خدمات أو تحقیق مصالح ذات نفع مشترك بینها

الذي یحدّد العلاقات بین " دفتر الشروط"الشكل من التعاون بین البلدیات هو العقد 

المشتركة بین البلدیات، وفي حالة وجود أموال أو حقوق مشاعة بین  المؤسسة العمومیة

                                                           

أنه یمكن لمجلسین أو عدة مجالس شعبیة بلدیة  67/24من قانون البلدیة  26أشارت المادة ) 7(

ات الصالح البلدي المشترك والتي أن تقرر عقد ملتقیات مشتركة فیما بینها لمناقشة المسائل ذ

 :أنـــــظر .تقع تحت نطاق اختصاصها واهتمامها

Essaid TAIB, La coopération intercommunale en Algérie, Faculté de 
droit de Sidi Bel Abbes ; Revue « Droit et science politique », n° 12, 
2016, page 02. 

د أملاك وحقوق مشاعة بین بلدتین أو أكثر في إطار قانون یمكن للبلدیات في حالة وجو ) 8(

  . ، إحداث لجنة لتسییر تلك الأملاك والحقوق1967البلدیة 

 .318بن عیسى قدور، مرجع سبق ذكره، ص : للمزید راجع  

 .15المتعلق بالبلدیة، ج ر رقم 1990أبریل  07المؤرخ في  90/08القانون رقم ) 9(
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عدة بلدیات أو حالة عدم وجود مؤسسة عمومیة مشتركة بین هذه البلدیات المعنیة، یمكن 

لها تستحث لجنة مشتركة بن البلدیات متكونة من منتخبي المجالس الشعبیة البلدیة لتقوم 

  . مشاعةبمهام تسییر هذه الأموال والحقوق ال

وبالمقارنة بین عدد المواد المخصصة للتعاون بین البلدیات في قانون البلدیة 

مواد، یمكن القول بأن  04التي حصرت في  1990مادة وقانون  20التي بلغت  1967

هامش المبادرة والاستقلالیة للبلدیات في تسییر الشؤون المحلیة والقیام بالتعاون المشترك 

وفي نفس الوقت تم تقییدها بالتنظیم الذي  (10)من تقیید القانون له فیما بینها قد تخلص 

 . لم یصدر إلى غایة تاریخ إعداد هذه الدراسة

 المتعلق بالبلدیة  10-11القانون رقم : ثالثاً

في الباب  (11) 10-11تم تكریس التعاون المشترك بین البلدیات في قانون البلدیة 

حیث  217-216- 215: مواد وهي) 03(لاث الثاني من القسم الخامس على ضوء ث

نصت في مجملها على إمكانیة قیام بلدیتین متجاورتین أو أكثر تابعة لولایة واحدة أو لعدة 

ولایات بالاشتراك قصد التهیئة والتنمیة المشتركة لأقالیمها أو ضمان مرافق عمومیة 

لكن بشرط أن جواریة عن طریق تعاضد الوسائل أو إنشاء مؤسسات عمومیة مشتركة 

  (12). تكون أقالیم البلدیات المتشاركة تمثل امتدادا واحدا

رجوعا لنفس المواد، نجد أن موضوع التعاون المشترك بین البلدیات لم یحدد بدقة 

أو تسییر مرافق /بهدف التهیئة والتنمیة المشتركة للأقالیم و"وإنما تم الإشارة إلیه بعبارة 

                                                           

، 10-11البلدیة في إطار قانون : ح نظام الجماعات الإقلیمیةروبحي نور الهدى، إصلا) 10(

، -الدولة والمؤسسات العمومیة  –مذكرة لنیل شهادة الطور الأول في إطار مدرسة الدكتوراه 

 .48، ص 2013-2012بن عكنون الجزائر، 

 .106المتعلق بالبلدیة، المادة  2011 یونیو 22المؤرخ في  10-11القانون رقم ) 11(

مراعاة للمعیار الجغرافي والتجاور الإقلیمي، تأتي اتفاقیة التعاون المشترك بین البلدیات ) 12(

 07بین  2016 ومای 30بولایة تیزي وزو والتي تم إبرامها في " Ayla n tmurt"المسماة 

 .بلدیات ریفیة ذات حدود مشتركة وامتداد واحد



ISSN : 2543-3865  والسیاسیةالمستقبل للدراسات القانونیة مجلة  
.150-126ص        2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

133 

 

ل هنا للاستفسار عن أي مرافق عمومیة تشیر إلیها المادة ما یفتح المجا" عمومیة جواریة

من نفس القانون، نجد أن هناك مرافق عمومیة بلدیة  149وبالعودة لنص المادة . 215

تهیئة الأقالیم، المیاه، النقل المدرسي، التكوین، السیاحة : یمكن تسییرها بشكل مشترك كـ

  (13) .دم تحدیده بدقة في نص هذه المادةوالریاضة ما یعني أن مجال التنمیة واسع رغم ع

لقد عرف التعاون المشترك بین البلدیات في قوانین البلدیة الثلاثة تراجعا تدریجیا 

في الاهتمام في الوقت الذي كان یتطلب معالجة قانونیة أوسع، مع عدم إصدار 

الوضع  النصوص التنظیمیة المتعلقة به فبقاء التعاون المشترك بین البلدیات على هذا

  . القانوني یجعله في أخفض مستویاته ویستبعد إمكانیة تفعیله

 مشروع قانون الجماعات الإقلیمیة: رابعًا

قامت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة  2018في غشت سنة 

لإعداد مشروع تمهیدي یتعلق بالجماعات الإقلیمیة یهدف إلى إرساء نظام جدید یسمح 

یع بالوصول إلى حلول مناسبة تتوافق والوضعیات الجدیدة الخاصة بالتنمیة للجم

الاقتصادیة والاجتماعیة وتعزیز اللامركزیة وتأطیر الحوكمة الحضریة، وممارسة 

الدیمقراطیة التشاركیة، بحیث تم وضع إطار قانوني مرجعي للتضامن والتعاون ما بین 

هامها وتطبیق القواعد التي تستجیب لحاجیاتها الجماعات الإقلیمیة وذلك بغرض التكفل بم

  .عن طریق الحوكمة والإدارة الإقلیمیة وتسییر المدن

وقد تناول المشروع مسألة التعاون في الباب الخامس من الجزء الأول تحت  

المتضمن الفصل الثاني  "التضامن والتعاون ما بین الجماعات والتعاون المركزي"عنوان 

لیُضیف تفاصیل  31، 30، 29، 28في المواد  "ن ما بین البلدیاتالتعاو "تحت عنوان 

                                                           

  :أنــــــظر )13(

Essaid TAIB, La commune dans les dispositifs institutionnels de 
développement local, conférence internationale : « Les collectivités 
territoriales : acteurs du développement local dans les pays du 
Maghreb », Université Badji Mokhtar Annaba, Fac de droit, 
Laboratoire des études juridiques maghrébins, 05 -06 mars 2017, P 10. 
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عملیة هادفة، وقد أضاف هذا المشروع إمكانیة مساهمة الدولة في دعم التعاون ما بین 

التخصیصات المالیة الكلیة أو الجزئیة من المساعدات : البلدیات عبر أشكال متعددة منها

التمویل متعدد الأطراف، والمساعدات  النهائیة، أو المساهمات المشروطة في إطار

 .المؤقتة في إطار دفاتر شروط متفق علیها

 .التعاون ما بین البلدیات في قوانین مختلفة: الفرع الثاني

لم یقتصر التشریع القانوني للتعاون بین البلدیات على قوانین البلدیة فقط، فرغم 

دیات في هذه القوانین؛ نجد في المقابل التأصیل القانوني المُبهم الذي میز التعاون بین البل

  :نصوصا قانونیة وتنظیمیة أخرى عالجت الموضوع بشكل مختلف، وهي تشمل

 .19- 01القانون المتعلق بتسییر النفایات : أولا

تجسید التعاون بین البلدیات في المجال البیئي عموما وفي مجال تسییر النفایات 

یشیر إلى  32و 30عبر المواد  (14) فایاتفالقانون الخاص بتسییر الن. جد متواضع

إمكانیة وجود شكل من أشكال التعاون البیئي في إطار الشراكة بین بلدیتین أو أكثر في 

  .معالجة النفایات وتسییرها

إن تشارك البلدیات فیما بینها لمواجهة المشاكل التي تعاني منها البیئة وتسییر  

أن القضیة تستدعي مبادرة جماعیة، في النفایات على وجه الخصوص جد محدود رغم 

حین القانون لا یضمن للبلدیات هذا الهامش من المبادرة لارتباطها بالاختصاص الإقلیمي 

 وعدم القدرة على تجاوز حدود أقالیمها الجغرافیة وإلا وقعت في عیب عدم الاختصاص

ن الشراكة في ولتفادي ذلك، یشكل التعاون بین البلدیات كإحدى أنجع السبل لضما (15)

                                                           

، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 2001دیسمبر  12المؤرخ في  01/19القانون رقم ) 14(

 .77وإزالتها، ج ر رقم 

، - 1-البیئة، ماجستیر، جامعة الجزائر  بحمایة المكلفة الإداریة الهیئات سهام، صافیة بن) 15(

 .80، ص 2010-2011
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الحد من المشاكل البیئیة كالنفایات، النظافة كما یضمن تجاوز الاختصاص الإقلیمي 

  . للبلدیات بطرق قانونیة

 .29-90قانون التهیئة والتعمیر : ثانیًا

 05-04المعدل بالقانون رقم  المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29- 90تضمن القانون 

المخطط التوجیهي للتهیئة : لة من خلالهذه المسأ(16) 2004غشت  14المؤرخ في 

وفي هذا الإطار، یمكن المخطط . POSومخطط شغل الأراضي . PDAUوالتعمیر 

أن یضم مجموعة من  POSومخطط شغل الأراضي PDAU التوجیهي للتهیئة والتعمیر

- 90من القــــانون  35عملا بالمادة و . البلدیات تجمع بینها مصالح اقتصادیة واجتــماعیة

تم الموافقة على مشروع مخطط شغل الأراضي بعد مداولة من المجلس الشعبي ت، 29

  (17). كان هذا المخطط یغطي أكثر من بلدیة البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة في حال

 20-01قانون تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة : ثالثاً

نجد أن  (18)یة المستدامة، بالرجوع إلى هذا القانون المتعلق بتهیئة الإقلیم والتنم

نصت على مختلف أدوات تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة، ومن بینها  07المادة 

من نفس القانون تنص على  53مساحات التنمیة المشتركة بین البلدیات، كذلك المادة 

مختلف مخططات تهیئة الإقلیم الولائي ومنها مساحات التهیئة والتنمیة المشتركة بین 

بالرغم من الدور الذي یمكن أن تضطلع به البلدیات في مجال تهیئة الإقلیم . لدیاتالب

  .والتنمیة المستدامة كونها المجال الملائم للبلدیات للمبادرة ولتجسید التنمیة

 .06-06القانون التوجیهي للمدینة : رابعًا

                                                           

 14بتاریخ  04/05قانون الالمعدل ب 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29رقم القانون ) 16(

 .35، المادة 51المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر رقم  2004أوت 

حسید جمال، التعاون المشترك بین البلدیات، مذكرة نهایة التكوین، المدرسة الوطنیة ) 17(

 .08، ص 2017- 2016للإدارة، 

 .، المتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة2001دیسمبر  12في  20-01القانون رقم ) 18(
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ات یقتصر دور البلدیات على التنشیط والتنفیذ بصفة ضعیفة في إطار النشاط

والبرامج التي تنجز في إطار سیاسة المدینة، ویظهر التعاون بین البلدیات في هذا الإطار 

من خلال إمكانیة المبادرة بنشاطات الشراكة بین مدینتین لإنجاز تجهیزات ومنشآت 

حضریة هیكلیة في إطار اتفاقیات تبرم بین الجماعات المحلیة المسؤولة عن هذه المدن 

یقصد هنا الجماعات المحلیة المسؤولة بالبلدیات وهو ما جاء في نص  المعنیة وغالبا ما

وبالتالي رغم أن إنشاء المدن   (19) .06- 06من القانون التوجیهي للمدینة  22المادة 

وتنظیمها لا یقع على عاتق البلدیات إلا أنه هناك إمكانیة تعاون البلدیات فیما بینها في 

  (20). مهام التنسیق والتنشیط

أعدت وزارة السكن والعمران والمدینة مشروع قانون تمهیدي  2019سبتمبر وفي 

یهدف لمراجعة القانون رقم  "التماسك الإقلیمي والتنمیة الحضریة المستدامة"موسوم بــ 

 06-06المشار إلیه أعلاه المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمُتمّم، والقانون  90-29

مادة قانونیة تتعلق  250لمدینة، وقد أتى المشروع في المتضمن القانون التوجیهي ل

بمختلف الجوانب الخاصة بالتعمیر والتسییر الحضري للمدن، ویمس المشروع جوانب 

هامة تخص التعاون وبالأخص المتعلقة بالتسییر الحضري للمدن والتجمعات السكانیة 

تدابیر عملیة تهدف  الكُبرى، ومخططات التهیئة والتعمیر، كما یقترح المشروع إضافة

  .لإشراك جمیع الأطراف الفاعلة في التسییر العمومي للحواضر

 قوانین المالیة وتنظیمات تدبیریة لتجسید التعاون ما بین البلدیات: خامسًا

لقد أدّى غموض القواعد المتعلقة بالتعاون ما بین البلدیات إلى تقویض عملیة 

في ) سیتم دراسة إحداها(الفریدة من نوعها تجسید تلك الشراكات ما عدا بعض النماذج 

حین من المنتظر أن یساهم إصدار النصوص التطبیقیة أو التفسیریة في فهم أفضل لتلك 

                                                           

 .المتضمن القانون التوجیهي للمدینة 2006 فبرایر 20المؤرخ في  06/06القانون رقم ) 19(

  :أنظر ) 20(

Essaid TAIB, la décentralisation et le renforcement des capacités 
institutionnelles des villes, Communication présentée à la rencontre 
des villes Euro-Méditerranéennes, Bordeaux, France, 2001. P 16. 
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الأحكام، فحتى لو بادرت البلدیات بتجسید هذا التعاون فإنها تصطدم فعلاً بعراقیل تدبیریة 

ر القانونیة والتنظیمیة تخص التسییر العمومي فالتعاون المشترك لا یندرج ضمن الأط

لقانون الصفقات العمومیة فمن المعلوم أن أي عمل عمومي یرتكز على تدابیر تحفیزیة 

  .مالیة تبُرّر النفقات المالیة، وبالتالي فقد غُیّب الجانب المالي تمامًا

 2019وسعیًا لتدارك القصور القانوني الظاهر تم إصدار قانون المالیة لسنة 

  (21): منه التي نصت على ما یلي 39و 38 مُتضمنًا المواد

في إطار التضامن ما بین الجماعات المحلیة، تمنح : 38المادة "

الجماعات الإقلیمیة عن طریق صندوق التضامن والضمان للجماعات 

تحدد كیفیات . المحلیة، إعانات وهبات لفائدة جماعات إقلیمیة أخرى

  تطبیق هذا التدبیر، عن طریق التنظیم؛

تساهم الجماعات الإقلیمیة التي تحوز فائضا في : 39ة الماد

الإیرادات یتعدى حاجیاتها السنویة، في التضامن ما بین الجماعات 

تحدد . الإقلیمیة عن طریق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة

  ."كیفیات تطبیق هذا التدبیر، عن طریق التنظیم

مسائل مالیة في غایة الأهمیة بحیث من  ویُرجّح أن تمس هذه التنظیمات المُنتظرة

المنتظر أن تساهم تلك الموارد المالیة التي تُصب في صندوق التضامن والضمان 

للجماعات المحلیة في سدّ عجز العدید من البلدیات الفقیرة وغیر القادرة على تدبّر موارد 

البلدیات في بصفة ذاتیة، كما یمكن أن یُساهم الصندوق في تمویل التعاون ما بین 

ومع ذلك تبقى النصوص التطبیقیة غائبة  (22). الإطار القانوني الذي تم الإشارة إلیه

                                                           

. 2019یتضمن قانون المالیة لسنة  2018دیسمبر  27المؤرخ في  18- 18القانون رقم ) 21(

 .79ر رقم .ج

لمحلیة وصیف فائزة خیر الدین، عمر ملوكي، صندوق التضامن والضمان للجماعات ا) 22(

)CSGCL ( ،ومساهمته في دعم المشاریع الاستثماریة للبلدیات، مجلة العلوم الإداریة والمالیة

 .156، ص )2018( 02، العدد 02المجلد 
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والتي من دونها لا یمكن تجسید هذه الأفكار، ومن المستبعد أن تبُادر البلدیات بهذه 

  .التدابیر دون إطار قانوني واضح ومرن یُرشدها لتجسید تلك الاتفاقیات التعاونیة

  آلیات تجسید التعاون ما بین البلدیات :نيالمطلب الثا

یُفهم القصور في القواعد القانونیة أو التنظیمیة للتعاون ما بین البلدیات انطلاقا 

من مقاربتین، تتمثل المقاربة الأولى في فهم القصور على أنه تقاعس السلطات في الدولة 

ار هذه الشراكات أولویة في تفعیل هذا التعاون لأسباب لا یُمكن حصرها منها عدم اعتب

مُلحّة، أو فهم التقاعس على أنه تنازعات سیاسیة وشعبویة، أما المقاربة الثانیة فهي فهم 

ذلك القصور على أنه عدم تقیید المبادرات التي من الممكن أن تُقدم علیها البلدیات 

 اقتصاد"والتوجه نحو التعددیة الحزبیة و 08-90خاصة بعد صدور قانون البلدیة 

، ومع ذلك، معظم القواعد التي تحكم التعاون ما بین البلدیات تُشیر إلى تنظیمات "الســـوق

تفسیریة وتطبیقیة لم تصدر إلى تاریخ إعداد هذه الدراسة، وبــالتالي تبقى فرضیة المقاربة 

ومن خلال هذا الجزء من الدراسة سیتم التعرض للآلیات . الأولى هي الأقرب للواقع

لضوابط والشروط الإجرائیة لتجسید التعاون ما بین البلدیات مع إسقاط ذلك على العملیة وا

  ".تیزي وزو"للتعاون المشترك بین سبع بلدیات ریفیة بولایة ) Ayla n tmurt(اتفاقیة 

  ضوابط وشروط إقامة التعاون ما بین البلدیات: الفرع الأول

رًا أساسیًا لمعرفة حقیقة یعد فهم مسارات تجسید التعاون ما بین البلدیات عُنص

آلیات التطبیق العملیة وقانونیة السبل المسخرة لذلك ورصد الثغرات التي تعتري بعض 

التدابیر والشروط من أجل اقتراح مسالك أخرى لسدّها، وتشمل شروط وضوابط تجسید 

شرط  التعاون ما بین البلدیات إجراءات تنظیمیة ذات المرجعیة القانونیة وتتمثل أساسًا في

التقارب الجغرافي وإجراءات عقد الاتفاقیات التي تؤطر التعاون ما بین البلدیات، كما 

  .تشمل الترتیبات التحفیزیة ذات الطبیعة المالیة

 .شرط التجاور الجغرافي: أولا

حیث وضع  یعد التشارك في الحدود من المبررات الأساسیة للتعاون بین البلدیات

لكن . ور الإقلیمي للبلدیات التي تلتزم بمبادرة للتعاون المشتركالمشرع الجزائري شرط التجا
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السؤال حول ما إذا كان هذا الشرط أكثر فعالیة لدرجة إقصاء الحالات التي یمكن من 

  خلالها تشارك بلدیات غیر متجاورة في تحقیق نفس الأهداف؟

نص المادة  اشترط القانون المنظم للتعاون ما بین البلدیات التجاور الإقلیمي في

حیث یمكن لبلدیتین متجاورتین أو أكثر أن تشترك قصد  10-11من قانون البلدیة  215

 (23)أو تسییر أو ضمان مرافق عمومیة جواریة /التهیئة أو التنمیة المشتركة لأقالیمها و

  .على تجانس وتوافق الخصائص الإقلیمیة للبلدیات القائمفهو یدعم تجسید فكرة الإقلیم 

لى تشارك البلدیات في الحدود سبیلاً لتحقیق الشراكة والنهوض بتنمیة ویُنظر إ

الإقلیم المحلي في مجالات مختلفة وفقا لما یتضمنه من ثروات وموارد لدعم التنمیة 

المستدامة، فالبلدیات التي تلتزم في مشروع للتعاون المشترك بین البلدیات ستساهم بطریقة 

لیمي ومن ثم خلق نوع من الحركیة التنمویة التي تساهم أو بأخرى في تدعیم التضامن الإق

  (24). في الحد من الاختلالات والفوارق التي یتمیز بها التقسیم الإقلیمي للبلدیات

غیر أن اشتراط التجاور الإقلیمي لتجسید أي عملیة تعاون ما بین البلدیات یزید 

رافیة، الأمر الذي یقوض من محدودیة العمل العمومي وذلك بتقیید البلدیات بحدود جغ

سبل التعاون في مجالات أخرى غیر التي ترتبط بالإقلیم والحدود الجغرافیة، ومن أمثلة 

ذلك صعوبة التشارك بین مجموعة البلدیات الفقیرة المتجاورة بحیث یكون تشاركها محدودًا 

  .للغایة خاصة وأنها تفتقد للموارد المالیة الكافیة

ین بلدیات فقیرة وأخرى متوسطة أو غنیة بغض النظر في حین أن التعاون ما ب

عن شرط التجاور تزید من فرص التعاون والتبادل والتشارك في مجالات متعددة، فبإمكان 

البلدیة الغنیة أن تستثمر في أراضي البلدیات الفقیرة مقابل إتاوات أو منح تمنحها للأخیرة، 

  .كما یمكن لها ابتكار مجالات أخرى للتعاون

                                                           

 .217، المادة 10-11القانون رقم ) 23(

 .13حسید جمال، التعاون المشترك بین البلدیات، مرجع سابق، ص ) 24(
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ن أجل تدارك الوضع، على المشرع الجزائري أن ینظر إلى هذا الشرط من وم

منظور شامل لا یقتصر على القیود الجغرافیة وإنما البحث عن حلول اقتصادیة 

واجتماعیة شاملة، ومن الناحیة القانونیة فإن إلغاء هذا الشرط یستوجب تغییر القانون 

  .الالمتعلق بالبلدیة ضمانًا لقاعدة توازي الأشك

) مُقترح الإثراء(ومن الملاحظ أنه القانون التمهیدي المتعلق بالجماعات الإقلیمیة 

یمكن "بنصها  28قد أبقى على شرط التجاور الإقلیمي وهو ما تنص علیه المادة 

، وهو الأمر الذي یُقوّض فرص التشارك ..."لجماعتین إقلیمیتین أو أكثر مرتبطتین إقلیمیًا

  .بلدیات المتباعدة جغرافیًاوالتعاون بین عدد ال

 الضوابط المالیة للتعاون ما بین البلدیات: ثانیًا

تتمیز كل بلدیة بعدة ممیزات منها الموقع الجغرافي سواء في الساحل، الهضاب 

العلیا، الجنوب، الشرق أو الغرب، كما تتمیز بطابعها التاریخي والتقلیدي وجاذبیتها 

ن یخلق نوعًا من التباین في استقطاب المشاریع الإقلیمیة، ومن شأن هذا التمیز أ

الاقتصادیة والاستثمارات بصفة عامة، الأمر الذي جعل بعض البلدیات تحوز على 

مداخیل مالیة هامة من مصادر مختلفة قد تتعدّى حاجیاتها، في حین هنالك بعض 

ریة، ومن البلدیات التي تواجه صعوبات مالیة لا تقدر حتى على تغطیة نفقاتها الإجبا

  .المنتظر أن تضطلع آلیات الشراكة والتعاون ما بین البلدیات بتقلیص الهوة بین البلدیات

ویشكل الاستثمار في مشاریع مشتركة موردًا هامًا من شأنه أن یقدم ساهمة معتبرة 

في الموازنات المحلیة، بالفـــعل وعلى عكس الموارد الجبائیة التي تشكل  لا یمكن إهمالها

أساس الموارد المحلیة، رغم أنها غیر مستقرة وتعرف تقلبات عائدة لطبیعة المحیط 

الاقتصادي للبلاد، فإن الموارد التي تنتج عن أي مشاریع مشتركة ما بین البلدیات تتمیز 

ن تحسین مستوى موارد الجماعات الإقلیمیة یفرض على بكونها دائمة ومُستقرة، لذلك فإ

القائمین علیها الاضطلاع بدور نشط وأكثر دینامیة في البحث عن نواتج جدید والسهر 

  .على تحصیلها الفعلي، دون إهمال قواعد التسییر الحسن للمال العمومي
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تتشارك وكما سبق الإشارة إلیه، یشمل التعاون ما بین البلدیات مجالات متعددة 

فیها البلدیات بغرض إیجاد حلول عملیة للمسائل المشتركة فیما بینها في سبیل تحسین 

الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع المحلي وإضفاء قیم مُضافة تعود بالفائدة على 

كافة الشركاء الاجتماعیین، ولئن كان التعاون المشترك ما بین البلدیات حل بدیل للثغرات 

ق المالیة ما بین البلدیات فإن من الواجب توضیح الإطار القانوني الذي یضبط والفوار 

  .من التعاون ما بین البلدیات والذي قد تكون له صبغة إلزامیة كجزءالتضامن المالي 

تعرف أغلب البلدیات وضعیات مالیة صعبة جراء ضعف مواردها المحلیة ما 

رغم تمتع البلدیات كجماعات إقلیمیة یجعلها تبقى في تبعیة مزمنة لدعم الدولة، ف

بالاستقلالیة المالیة وتنوع مصادر مواردها الجبائیة من ضرائب ورسوم إلا أن هذه الأخیرة 

تبدو محدودة زیادة عن تلك الصلاحیات جد ضیقة للفاعلیین المحلیین في مجال الجبایة 

ى تحدید مبلغها المحلیة حیث لا یمتلك رئیس البلدیة خلق أیة ضریبة أو رسم أو حت

  (25) .وطرق تحصیلها وهذا نظرا للمركزیة الشدیدة في هذا الشأن

 12في  - الحكومة والولاة–حسب الإحصائیات التي قدمت من خلال لقاء     

بلدیة من مجموع  951، بلغ عدد البلدیات التي تعرف عجزا مالیا 2016نوفمبر  13و

بلدیة  480ي بلدیات فقیرة بالمقابل من البلدیات ه % 62بلدیة أي أن ما نسبته  1541

  .بلدیة غنیة 103متوسطة و

هذه الوضعیة تعود لأسباب من بینها محدودیة التقسیم الإقلیمي للبلدیات غیر  

الموائم جغرافیا واقتصادیا كون أن هذا الإجراء لم تصاحبه برامج ومشاریع اقتصادیة لدفع 

المستحدثة، بالإضافة إلى الطابع الریفي  عجلة التنمیة أو تشجیع الاستثمار في البلدیات

الغالب على البلدیات الجزائریة حیث أن ثلثي البلدیات العاجزة ریفیة تفتقد للدخل أو لأي 

نشاط اقتصادي، فضلا عن ذلك یُعدّ الاستغلال غیر العقلاني للموارد المالیة وعدم 

                                                           

 .13بین البلدیات، مرجع سابق، ص حسید جمال، التعاون المشترك ) 25(
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حاجة إلى دعم ومرافقة دائمة استقرارها أمر یؤدي إلى تسجیل فوارق في التنمیة وبالتالي ال

 (26). من طرف الدولة

ویضطلع صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة بدور محوري في هذا 

المجال، ومن خلاله تتجسد بصفة عملیة إلزامیة التضامن ما بین البلدیات وهو ما نصت 

   .2019من قانون المالیة لسنة  39و 38علیه المواد 

ضامن ما بین البلدیات یتجسد من خلال اقتطاع إعانات هذا أن التمن ویُفهم 

مالیة من بلدیات التي تحوز فائضًا في حصیلة الإیرادات التي تتعدى حاجیاتها السنویة 

لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات الإقلیمیة الذي یحولها بدوره لإیرادات 

  .البلدیات التي تعاني صعوبات مالیة

ح هبات عقاریة ومنقولة ما بین البلدیات، ویختلف كما یمكن أن یشمل من

التضامن عن التعاون بحیث یتخذ التضامن صبغة مالیة، بمعنى التعاون في الجانب 

المالي ولا یعني هذا أن المفهومین مُنفصلین إلاّ أنه یمكن أن تتضامن البلدیات في 

  .أخرىالجانب المالي فقط، في حین یمكنها التعاون والتضامن في جوانب 

ومع ذلك، تُطرح أسئلة من قبیل كیف یتم تقدیر هذا الفائض في إیرادات البلدیات 

المانحة؟ ومن یقوم بتقدیره؟ وهل یعتبر التضامن المالي بدیلاً عن التعاون المشترك ما 

  بین البلدیات؟ أم مُكمّلاً له؟ وكیف یتم تجاوز شرط التجاور في إطار تجسید التعاون؟

  )دراسة حالة(نفیذ التعاون ما بین البلدیات ت: الفرع الثاني

إن تحقیق التعاون بین البلدیات یستلزم وجود آلیات تطبیقیة وعملیة لتجسیده من 

طرف الفاعلین المحلیین، ومن خلال هذا الجزء سیتم النظر في نماذج عملیة للتعاون ما 

                                                           

  :أنــــــظر) 26(

Samira Imadalou et Safia Berkouk, Les maires au pied du mur -avec 
des prérogatives réduites et des ressources limitées -, El Watan, 21 

novembre 2016. (Consulter en ligne sur: http://www.algeria-

watch.org).   29/02/2020تم الاطلاع علیه بتـــاریخ  
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هذا التعاون من تجسید  بین البلدیات، فلم یمنع القصور القانوني الذي اعترى آلیات تنفیذ

 Ayla n(ممارسات جیدة ونماذج ناجحة لهذا التعاون وسیتم وصف نموذج اتفاقیة 

tmurt ( تیزي وزو"للتعاون المشترك بین سبع بلدیات ریفیة بولایة."  

  

 )Ayla n tmurt(شكل وأطراف تجسید اتفاقیة : أولا

التعاون المشترك بین على أن تنجز الأعمال المسجلة في إطار  (27)أشار القانون 

البلدیات بموجب اتفاقیة أو عقود، ومن شأن الاتفاقیة أو العقد أن یُساهما بفتح المجال 

للتطلعات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تكون محل للتشارك، كما تفتح المجال أمام 

جهات فاعلة أخرى من قبیل الجامعة والخواص، ویتم إعداد اتفاقیة التعاون المشترك 

مضائها من طرف رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة للبلدیات المعنیة بعد مداولات وإ 

  . مجالسها الشعبیة البلدیة

في هذا الإطار، یمكن الإشارة إلى أن اتفاقیة التعاون المشترك بین البلدیات 

)Ayla n tmurt ( تشكل إطارا تشاوریا حقیقیا لفائدة سبع بلدیات من أجل تحقیق تنمیة

بوزقان، إیجر، أیت زیكي، إیلولة أومالو، إفیغا، صوامع : هي كل من بلدیاتمحلیة و 

حیث تشكل هذه الاتفاقیة فضاء یتم من خلاله مناقشة وتظافر جهود الفاعلین ویاكوران 

  (28) .المحلیین بغرض حل المسائل ذات النفع المشترك

    (29): ومن خلال الاتفاقیة محل الدراسة، یشمل أطرافها ما یلي

 :مجلس الشعبي الولائي لولایة تیزي وزوال .1

فكرة اتفاقیة التعاون المشترك " تیزي وزو"المجلس الشعبي الولائي لولایة  احتضن 

 Ayla(بین البلدیات عبر تنظیم ملتقى التنمیة المحلیة الذي توج في الأخیر بإبرام اتفاقیة 

                                                           

 .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون  216المادة ) 27(

 .13حسید جمال، التعاون المشترك بین البلدیات، مرجع سابق، ص ) 28(

 .04المادة ) Projet Ayla Tmurth(نص اتفاقیة ) 29(
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n tmurt ( خلال هذه الاتفاقیة  من" تیزي وزو"ویضطلع المجلس الشعبي الولائي لولایة

  .بدور واضع التصوّر والمرافقة للفاعلین المحلیین في إبرام وتجسید هذه الاتفاقیة

 :رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة .2

وهم رؤساء البلدیات السبعة المعنیة بهذه الاتفاقیة المعنیون بخلق إطار تشاوري 

الثروة في المجالات المحددة  عبر تعاضد الموارد والأفراد، لتحقیق دینامیة محلیة وخلق

 .في نص الاتفاقیة وهي الفلاحة، الحرف، السیاحة، المحیط، التكوین، الإعلام والثقافة

 :الجامعة .3

زیادة على رؤساء البلدیات المعنیة والمجلس الشعبي الولائي، فإن للجامعة دورا 

ل العلمي والإثراء بارزًا في بلورة وتصور هذه الاتفاقیة من خلال الأساس النظري والتحلی

المعرفي، حیث ساهم العدید من الأساتذة الباحثین بالتعاون مع المجلس الشعبي الولائي 

إن أهمیة إشراك . في تنظیم اتفاقیة التعاون المشترك بین البلدیات من اجل التنمیة المحلیة

حة یظهر جلیا عبر إعطاء صورة واض) Ayla n tmurt(الأساتذة الجامعیین في اتفاقیة 

فالتعاون المشترك بین البلدیات یعد . حول التنمیة المحلیة وتصوراتها ومختلف أشكالها

لهذا فالقیمة المضافة للأساتذة الجامعیین هي . شكلا بدیلا من أشكال التنمیة المحلیة

ضمانهم لمهمة تصور وتصمیم برامج الشراكة مع الفاعلین المحلیین، واقتراح مشاریع 

  (30). البلدیات المعنیة وإبراز المستجدات حول نماذج التنمیة المحلیةتنمویة محلیة بین 

للتعاون المشترك بین  )Ayla n tmurt(تدعیما لما سبق، فإن إبرام اتفاقیة 

كان مبنیًا على شرط التجاور الإقلیمي حیث یعد المعیار الجغرافي أو  البلدیات السبعة

ر الرئیسي الغالب في انتقائها حیث تقع هذه الحدود المشتركة بین هذه البلدیات هو المعیا

  . البلدیات على شریط جغرافي ریفي جبلي

 

                                                           

  :أنــــــظر )30(

AhceneTahraoui, une convention intercommunale pour le 
développement local (Tizi Ouzou), El Watan, le 02-06-2016. 
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  "تیزي وزو"خریطة ولایة 

 »Ayla n tmurt«تبرز التجاور الإقلیمي للبلدیات الـسبعة المبرمة لاتفاقیة 

  

 )من قبل الباحث التعدیل( Wikipédiaالخریطة من موقع 

یشكل التجاور الإقلیمي شرطا أساسیا لترقیة التشاور بین وكما سبق الإشارة إلیه، 

الفاعلین المحلیین في المسائل المتعلقة بالتنمیة المحلیة، تهیئة الإقلیم والمحافظة على 

البیئة، فتشارك الحدود بین البلدیات المعنیة بالتعاون المشترك سیسهل آلیة التنسیق في 
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یة في إطار وحدة التعاون والاستغلال الأمثل للموارد اتخاذ القرارات وإنجاز المشاریع التنمو 

  (31). والوقت والجهد من طرف البلدیات المعنیة

  مضمون الاتفاقیة: ثانیًا

للتعاون المشترك بین البلدیات هي  )Ayla n tmurt(إن المهمة العامة لاتفاقیة 

لیة للبلدیات ترقیة وتنسیق كل النشاطات والأعمال التي تهدف إلى تحقیق التنمیة المح

المعنیة، وهي بذلك فضاء لترقیة الشراكة والتضامن بین الفاعلین المحلیین، عبر رصد كل 

النشاطات التي تهدف الى تحسین المستوى المعیشي لسكان البلدیات المعنیة، في المجال 

  .الاقتصادي الاجتماعي البیئي والتنشیط المحلي

تتعلق الأولى بــالمبادئ العلمیة  :وترتكز الاتفاقیة على مرجعیتین أساسیتین

والممارسات الجیدة للتنمیة المحلیة المعمول بها في الدول المتطورة التي تهدف إلى ترقیة 

  (32) .حیاة الأفراد عبر إشراك كافة الفاعلین، أما الثانیة فهي المرجعیة القانونیة

التي ) ProJet Ayla TMurth(تُسجل الاتفاقیة ویُصادق علیها تحت تسمیة 

- التعاون المشترك بین البلدیات لتحقیق أهداف سوسیو ، وتهدف إلى"موارد الأرض"تعني 

اقتصادیة من خلال نشاطات فلاحیة زراعیة حرفیة ثقافیة على مستوى أقالیم البلدیات 

) نشاطات بین البلدیات(المعنیة، هذه النشاطات بطابعها الذي یتجاوز البلدیة الواحدة 

  (33): اصب العمل والقیمة المضافة سیما في المجالات التالیةستساهم في خلق من

تشجیع كل مبادرة تهدف الى تركیز النشاط الفلاحي، : المجال الاقتصادي 

 . الحرفي، الصناعات الصغیرة والمتوسطة، الخدمات السیاحیة في إقلیم البلدیات المعنیة

ة للحد من البطالة وترقیة تلتزم البلدیات من خلال هذه الاتفاقی: المجال الاجتماعي

 .مكانة المرأة والشباب في المجتمع، الإعلام، التكوین

                                                           

 .66داودي فاطمة الزهراء، التعاون بین البلدیات، مرجع سابق، ص ) 31(

 ).Projet Ayla Tmurth(دیباجة اتفاقیة ) 32(

 .03ادة الم) Projet Ayla Tmurth(نص اتفاقیة ) 33(
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جاورة، فإن الهدف البیئي تبحكم أن الاتفاقیة تتضمن بلدیات م: المجال البیئي 

 .یبرز من خلال خلق نشاطات اقتصادیة محافظة على البیئة في إطار التنمیة المستدامة

ابط الاجتماعیة ودعم التضامن والتجاور یبین عبر خلق الرو : التنشیط المحلي 

البلدیات، وإحیاء مناسبات ومهرجانات محلیة هدفها تقویة التبادلات الاجتماعیة عموما، 

  .وبین البلدیات المعنیة بالاتفاقیة

تیزي "یُنشأ فریق متعدد التخصصات بعنوان الاتفاقیة یضم مستشارین من جامعة 

إعداد حلول عملیة انطلاقًا من تصمیم نموذج یهدف الى تُعهد لهم مهام ابتكار و " وزو

تمكین المواطنین والأطراف المعنیة من مسك زمام الأمور بغرض تحقیق أهداف 

الاتفاقیة، واقتراح برامج ومشاریع تنمویة، النظر في اقتراحات المواطنین، اقتراح خطة 

  .یر الشراكاتعمل متكاملة، تیسیر ظروف دعم ومرافقة حاملي المشاریع، وتطو 

ومدتها، وتدابیر المتابعة  (34)كما تضمنت الاتفاقیة أحكامًا خاصة بتاریخ نفاذها 

والتقییم، وأحكام أخرى تتعلق بالتعدیل علیها والتزامات الأطراف، كما تضمنت الاتفاقیة 

ملاحق تتعلق بـتدابیر وأهداف تثمین الموارد وأخرى تنظیمیة تخص الأطراف والالتزامات 

  .م الشراكاتوتنظی

  :خاتمـــــــة

أبرزت لنا الدراسة أن التعاون المشترك ما بین البلدیات في حاجة إلى إعادة 

النظر من ناحیة التأطیر القانون والتنظیمي الذي یُعتبر مُبهمًا إلى حدّ ما، فالبلدیات 

لوصیة بالرغم من استقلالیتها كجماعة إقلیمیة إلاّ أنها تقبع تحت تبعیة أبدیة للسلطة ا

التي في الأغلب لا تُسایر الاحتیاجات المحلیة والتطورات الاقتصادیة، وكانت النتیجة 

إفراز عدد مهول من البلدیات العاجزة الفقیرة غیر القادرة على تلبیة أبسط حاجیات 

مواطنیها، في حین أن البلدیات التي یُرى أنها غنیة هي في الحقیقة بلدیات ذات موارد 

                                                           

 .وتسري لمدة سنتین قابلة للتمدید بعد التقییم. 2016مایو  31أمضیت الاتفاقیة بتاریخ ) 34(



ISSN : 2543-3865  والسیاسیةالمستقبل للدراسات القانونیة مجلة  
.150-126ص        2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

148 

 

لتنعكس سلبًا على وبالتـــالي تظهر الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة  جبائیة فائضة،

  .المجتمع

وقد خلُصت الدراسة إلى أن القصور القانوني الذي اعترى مسألة التعاون المشترك 

ما بین البلدیات یقف عقبة أمام تجسید أیة مبادرات محلیة نظرًا لعدم مشروعیة وقانونیة 

ا الإطار، كما أن شرط التجاور الإقلیمي یزید من محدودیة التدابیر التي تتُخذ في هذ

المبادرات ما یجعلها أضیق إلى أبعد الحدود، لذا یُنصح بإلغاء هذا الشرط من اجل التكفل 

الجید بالاحتیاجات المحلیة والوطنیة فحتى لو تم التخلي عن هذا الشرط فلن یلغي التعاون 

، بل من شأن التخلي عن هذا الشرط فتح آفاق المشترك الجماعات الإقلیمیة المتجاورة

تشاركیة جدیدة، ومع ذلك یبقى التعاون المشترك ما بین البلدیات حلا لا بدیل عنه للحد 

  .من فوارق التنمیة الناتجة عن التقسیم الإقلیمي وسوء توزیع الثروة الوطنیة بإنصاف

  :قائمة المصادر والمراجع

  :قائمة المصادر/ أولا 

  :والتنظیمات والوثائق الرسمیةالقوانین   - أ

  .المتضمن قانون البلدیة 1967ینایر  27المؤرخ في  67/24الأمر رقم   .01

  .بالبلدیة المتعلق1990 أبریل 07 في المؤرخ 08/90 رقم القانون  .02

 05/04 بالقـــانون المعـــدل 1990 دیســـمبر 01 فـــي المـــؤرخ 29/90 رقـــم القـــانون  .03

 .51ج ر رقم . التعمیرو  بالتهیئة المتعلق 2004 غشت 14 بتاریخ

 ومراقبتهـــا النفایـــات بتســـییر المتعلـــق ،2001 دیســـمبر 12 المـــؤرخ 19/01 القـــانون .04

 .77ج ر رقم . وإزالتها

، المتعلـــق بتهیئـــة الإقلـــیم والتنمیـــة 2001دیســـمبر  12المـــؤرخ فـــي  01/20القـــانون  .05

  .77المستدامة، ج ر 

 التـــوجیهي القـــانون المتضـــمن 2006 فبرایـــر 20 فـــي المـــؤرخ 06/06 رقـــم القـــانون .06

  .15ج ر رقم . للمدینة

  .بالبلدیة المتعلق 2011 یونیو 22 في المؤرخ 10-11 رقم القانون  .07
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یتضـمن قـانون المالیـة لسـنة  2018دیسـمبر  27المـؤرخ فـي  18-18القانون رقـم   .08

 .79ج ر . 2019

 ، تـم إبرامهـا"Ayla n tmurt"نـص اتفاقیـة التعـاون المشـترك بـین البلـدیات المسـماة  .09

 ).تیزي وزو(بلدیات سبع بلدیات في ولایة  07بین  2016مایو  30في 

  

  :قائمة المراجع/ثانیا 

  :الرسائل الجامعیة والمذكرات  -أ 

 الجزائـر جامعـة ماجسـتیر، البیئة، بحمایة المكلفة الإداریة الهیئات سهام، صافیة بن .10

-1-، )2011 .(  

 قـــانون إطـــار فـــي بلدیــةال: الإقلیمیـــة الجماعـــات نظـــام إصــلاح الهـــدى، نـــور روبحــي .11

 عكنــون بــن الــدكتوراه، مدرســة إطــار فــي الأول الطــور شــهادة لنیــل مــذكرة ،11-10

  ).2013( الجزائر،

ــدیات، بــین التعــاون الزهــراء فاطمــة داودي .12  مــن الأول الطــور شــهادة لنیــل مــذكرة البل

  .)2014( ،-1- الجزائر جامعة الحقوق، كلیة الدكتوراه، مدرسة

 المدرســــة التكــــوین، نهایــــة مــــذكرة البلــــدیات، بــــین المشــــترك التعــــاون جمــــال، حســــید .13

 ).2017( للإدارة، الوطنیة

14. Djamel Telaidjia (2016), Gouvernance des territoires et 
développement local : Cas de wilaya d’Annaba, thèse 
présentée en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat 
en sciences, université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie. 
 

  :المقالات في المجلات  -ب 

فریدة مزیاني، دور الجماعات المحلیة في مجال الاستثمار المحلي، مجلـة الاجتهـاد  .15

  ).2006(، 06القضائي، جامعة باتنة العدد 

بــین القــانون والممارســة، المجلــة الأكادیمیــة : بــن عیســى قــدور التعــاون بــین البلــدیات .16

  ).2012(، 01، العدد 03ث القانوني، جامعة بجایة، المجلد رقم للبح
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وصــیف فـــائزة خیــر الـــدین، عمـــر ملــوكي، صـــندوق التضــامن والضـــمان للجماعـــات  .17

ــتثماریة للبلــــدیات، مجلــــة ) CSGCL(المحلیــــة  ومســــاهمته فــــي دعــــم المشــــاریع الاســ

 ).2018(، 02، العدد 02العلوم الإداریة والمالیة، المجلد 

18. Essaid TAIB, La coopération intercommunale en Algérie 
; Revue « Droit et science politique », n° 12. Faculté de 
droit de Sidi Bel Abbes, (2016). 
 

 :المداخلات والمقالات في الملتقیات  -ج 

19. Essaid TAIB, La commune dans les dispositifs 
institutionnels de développement local, conférence 
internationale : « Les collectivités territoriales : acteurs 
du développement local dans les pays du Maghreb » 
Université Badji Mokhtar Annaba, Faculté de droit, 
Laboratoire des études juridiques maghrébins, 05 -06 
mars (2017). 

20. Essaid TAIB, la décentralisation et le renforcement des 
capacités institutionnelles des villes, Communication 
présentée à la rencontre des villes Euro-
Méditerranéennes, Bordeaux, France, (2001). 
 

  :المقالات على مواقع الأنترنت -د 

21. Samira Imadalou et Safia Berkouk ,Les maires au pied du 
mur -avec des prérogatives réduites et des ressources 
limitées -, El Watan, 21 novembre )2016( . 
http://www.algeria-watch.org  تم الاطلاع علیھ بتـــاریخ

29/02/2020  
22. AhceneTahraoui une convention intercommunale pour le 

développement local (Tizi Ouzou), El Watan, le 02-06-
(2016). Accéder le 25/10/2020. http://www.el-watan.org 

  

  


